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  

                                                           

  .٧، ص ١٩٩٨أصول الاجراءات الجنائية، منشأة المعارف الاسكندرية، ) د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في ١(

  .٤ص  ,٢٠١٩،دار النهضة العربية ) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ٢(

  .٢٤، ص ٢٠٢٠د. نغم حمد علي، الفلسفة الاجرائية في الدعوى الجزائية، دار السنهوري، بيروت،  ) ٣(



٧ 
 



  

 

 

 



 

                                                           
  .٢٢، ص  ١٩٩٥القاهرة : دار النهضة العربية , رور، الشرعية والاجراءات الجنائية، ) . احمد فتحي س٤(



٨ 
 

                                                           
  .٥٠) د. احمد فتحي سرور، الشرعية الاجرائية الجنائية، مصدر سابق، ص ٥(

  .١٠٥) د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص ٦(

  .٤٧، ص ٢٠٠٣الدولية للنشر والتوزيع، عمان،) د. حسن يوسف مقابله، الشرعية في الاجراءات الجنائية، الدار العلمية ٧(



٩ 
 



 

                                                           
) د. عمار رجب الكبيسي، المصلحة المعتبرة، في قواعد واجراءات الخصومة الجزائية، اطروحة دكتوراه، جامعة تكريت، ٨(

  .٥٨، ص ٢٠١٥كلية الحقوق، 

  .٣٣٢، ص   .٢٠٠٢الثانية دار الشروق، القاهرة، الطبعة  ) د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،٩(

  .٤٩ص ,  ٢٠٠٣دار الثقافة للنشر والتوزيع،, د. حسن يوسف مقابله، الشرعية في الاجراءات الجنائية،  ) ١٠(



١٠ 
 

                                                           
  .٤١٣، ص ١٩٧٧) د. احمد فتحي سرور، الشرعية والاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١١(

  . ٤٢٥لدستوري، مصدر سابق، ص ) د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي ا١٢(

  .١١٥، ص  ٢٠٢١المجموعة العلمية للطبع والنشر , د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،  ) ١٣(



١١ 
 

                                                           
  .٢٢سابق، ص المصدر الد. احمد فتحي سرور،  ) ١٤(

  .٢٠٠٥) من دستور جمهورية الكويت ٣٧) تنظر المادة (١٥(

، "حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق ٢٠٠٥ن دستور جمهورية الكويت رابعا م ١٩تنص المادة /  ) ١٦(
  والمحاكمة".



١٢ 
 

                                                           
  راجع: )١٧(

George T. Felkenes, Op. Cit., P. 304. 



١٣ 
 

                                                           
  مذكورة في: ١٩٦٣سنة  Gideon V. Wainrightراجع قضية  )١٨(

George T. Felkenes, Op. Cit., P. 306. 
  مذكورة في: ١٩٧٢سنة  V. Hamlin Argersingراجع قضية  )١٩(

George T. Felkenes, Op. Cit., P. 308. 



١٤ 
 

                                                           

  . ١٤٨) د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مصدر سابق، ص ٢٠(
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

 

                                                           
  .٧٠٨، ص ; ١٩٨٤الاسكندرية,دار المطبوعات الجامعية, ) د. محمد زكي ابو عامر، الاجراءات الجنائية، ٢١(

  .٤٦٣ص  ،١٩٨٦عبد الستار، شرح الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ) د. فوزية ٢٢(



١٦ 
 

                                                           
  .٣٨٧، ص ٢٠١٦د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية مكتبة السنهوري،  ) ٢٣(

، ص ١٩٨٠بحث العلمي، ) الاستاذ عبد الامير العكيلي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، وزارة التعليم العالي وال٢٤(
٤٤.  

  .٦٣٩، ص  ١٩٥٦ -مطبعة نهضة مصر،. الفجالة  ) د. رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، ٢٥(

وحكم المحكمة  ١٩٨٠سѧѧѧنة  Richmond News paper V. Virginiaالعليا في قضѧѧѧية  Virginia) راجع حكم محكمة ٢٦(
  .١٩٨٢سنة  Globe News Co. V. Superior Courtالعليا الأمريكية في قضية 



١٧ 
 

                                                           
  Nebraska Press Association V. Stuart, US Sup. Ct. 1976راجع الحكم في قضية  )٢٧(
 Chandler V. Florida, U.S. Sup. Cit. 1981راجع قضية  )٢٨(
تسѧѧѧѧتخدم في ذلك وسѧѧѧѧائل  إنما يجوز لوسѧѧѧѧائل الإعلام أن تسѧѧѧѧتقصѧѧѧѧي أو تبحث عما تريد من الوقائع والإجراءات، مادامت )٢٩(

مشѧروعة، كمقابلة المشتبه فيه أو الشهود، الذين يرغبون بإرادتهم في الحديث، أو الحصول على مستندات رسمية بمقتضى 
ما لهذه الوسѧѧѧѧائل من حق في حرية تداول المعلومات وفقا لقانون حرية تداول المعلومات. ولذلك فغن وسѧѧѧѧائل الإعلام ليس 

هم على التحدث، أو الخضѧѧوع لإجراء آخر، المشѧѧتبه فيه بطبيعة الحال لديه الحق في التحدث لمحاميه لها سѧѧلطة لإجبار المت
  المدافع عنه، ولا يكون عليه واجب للتحدث لأي شخص آخر، راجع:

Attomey's Paul Bergman & Sara J. Berman, Op. Cit., Chapter 17, P. 16. 
لام إذا قام بالقبض أو التفتيش في منزل المشѧѧѧѧѧѧتبه فيه. وإذا حدث ذلك تقوم ولا يجوز للبوليس أن يسѧѧѧѧѧѧتѧدعي وسѧѧѧѧѧѧائل الإع  

المسѧئولية الشѧخصѧية لضѧابط البوليس، والتعويض عن ذلك، لأن في ذلك مخالفة صѧريحة للتعديل الدستوري الرابع. راجع 
  .١٩٩٩سنة  Wilson V. layneحكم المحكمة الأمريكية العليا في قضية 



١٨ 
 

                                                           
  



١٩ 
 

                                                           
  راجع: )٣١(

Gerald D. Robin, Op. Cit., P. 303. 



٢٠ 
 

                                                           

  .٣٩٦الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص  ) د. فخري عبد٣٢(

. الموقع الالكتروني ١٤/٤/٢٠١٨) في ٢٠١٨/ جنح /  ٢٨١قرار محكمة استئناف واسط الاتحادية بصفتها التمييزية ( ) ٣٣(
  /https://www.hjc.iq لمجلس القضاء الأعلى
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  .٥، ص ١٩٩٣) د. غنام محمد غنام، حق المتهم في محاكمة سريعة، دار النهضة العربية، ٣٤(



٢٢ 
 

                                                           
) د. ماجد نجم عيدان، الشرعية الدستورية للقانون الجنائي، دراسة مقارنة بين الدستورين الكويتي والبافاري، بحث منشور ٣٥(

  .٢٦١لسياسية جامعة كركوك، ص في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية وا



٢٣ 
 

                                                           
  .٥٨١، ص ١٩٩٦) د. حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الاسكندرية، ٣٦(

  راجع: )٣٧(



٢٤ 
 

                                                           
Gerald D. Robin, Op. Cit., P. 288. 

  راجع: )٣٨(
Attorney's Paul Bergman & Sara J. Berman, Op. Cit., Chapter 17, P. 20. 



٢٥ 
 

                                                           

، يتولى الادعاء العام المهام الاتية: اولا: اقامة الدعوى ٢٠١٧) لسنة ٤٩) من قانون الادعاء العام رقم (٥المادة () تنص ٣٩(
 ١٩٧١) لسنة ٢٣بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها استنادا إلى قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (

  .المعدل

قانون الاجراءات الجنائية مع تطوراته التشريعية والاحكام في مائة عام، منشأة المعارف ) د. حسن صادق المرصفاوي، ٤٠(
  .٤١، ص ١٩٩٧

) من قانون الاجراءات الجنائية المصري ٣) من قانون اصول محاكمات الجزائية الكويتي، والمادة (٣ينظر نص المادة ( ) ٤١(
  .) من قانون العقوبات المصري٢٩٣، ٢٩٢، ٢٧٧، ٢٧٤،٢٨٥في الجرائم المنصوص عليها في المواد (

  .٥٧) د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائية منشأة المعارف بالإسكندرية، بلا سنة، ص ٤٢(

المنعم، أصول الاجراءات الجزائية في التشريع والفقه والقضاء، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  د. سليمان عبد  ) ٤٣(
  .٢٣٧، ص ١٩٩٩والتوزيع، الطبعة الثانية 



٢٦ 
 

                                                           
. الموقع الالكتروني لمجلس القضاء ٢٠١٠/  ٦/  ١٧) في ٢٠١٠الهيئة العامة /  ٧٩٩قرار محكمة التمييز الاتحادية ( ) ٤٤(

  الأعلى

 https://www.hjc.iq/  

  .) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الكويتي٦) ينظر المادة (٤٥(

. الموقع الالكتروني لمجلس ٥/٣/٢٠١٤في  ٢٠١٤جنح /  ٧٠ئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية () قرار محكمة است٤٦(
  .القضاء الأعلى

 https://www.hjc.iq/  
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في المادة التاسعة  ١٩٤٨) وهو ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٤٧(

لقبص على أي انسان او حجزه او نفيه تعسفا ، كما ان الدساتير المختلفة قد درجت على حماية حق الامن الشخصي منه ولا يجوز ا
للأفراد ومحل الحماية الدستورية هو حماية الحق في ذاته، وكذلك بوصفه دعامة من دعامات الحرية الفردية فتقرر مختلف 

ف السلطة سواء بسواء، وقد اشار الدستور الكويتي عما يكفل حماية الحرية الدساتير الحماية ضد تعسف الافراد، وكذلك ضد تعس
على انه لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه إلا بموجب  ٢٠٠٥ب) من دستور  أولا/ /٣٧الفردية وحق الامن فنص في المادة (

حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما ) منه على الحرية الشخصية ٥٣قرار قضائي)، اما الدستور المصري فقد نص في المادة (
  عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او تقييد حريته بأي قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

  . ١٦د. محمد زكي ابو عامر، الاجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص  ) ٤٨(

  ) من قانون العقوبات المصري.٢٨٠) المادة (٤٩(

  ) من قانون العقوبات المصري.٢٨١دة () الما٥٠(



٢٨ 
 

                                                           
  ) من قانون العقوبات المصري.٢٨٢) المادة (٥١(

 Lawrence C. Waddington, Op. Cit., P. 52راجع:  )٥٢(



٢٩ 
 

                                                           

نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حماية الافراد ضد أي تدخل تعسفي في حياتهم الخاصة ومساكنهم فجاء نص   ) ٥٣(
انه لا يجوز ان يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او مسكنه او مراسلاته او الحملات ) منه على ١٢المادة (

/ ثانيا)  ١٧على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحالات). وكذلك نصت المادة (
ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي)  على ان (حرمة المساكن مصونة ٢٠٠٥من الدستور الكويتي 

) للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها الا بأمر قضائي ٢٠١٩) من الدستور المصري ٥٨وكذلك المادة (
  .مسبب وذلك كله في الاحوال المبينة في القانون)

  .١٥٦، ص  ١٩٨١مطبوعات جامعة الكويت،.  ة الشخصية، ) د. محمد علي السالم عياد، ضمانات الحري٥٤(
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  ١٩٤٨. اعتمد ونشر بقرار الجمعية العامة . ٥٥

  .١٩٧٦آذار  ٢٣اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية الدولية واصبح نافذا في  ٥٦

  



٣١ 
 

                                                           
  ).٢٧،٢٨سورة النور، الآيتان (٥٧ 
  .٣٨٥، ص ١٩٧٨والنشر، بيروت، ، المكتب الاسلامي للطباعة  ٢مسند الامام احمد ، ج٥٨ 
  
  
  
  



٣٢ 
 

                                                           

  .الكويتيلجزاء) من قانون ا٣٢٦المادة ( ) ٥٩(

  .الكويتي لجزاءا ) من قانون٤٢٨المادة ( )٦٠(

  .) من قانون العقوبات المصري١٢٨المادة ( ) ٦١(

  .) من قانون العقوبات المصري٣٧٠المادة ( ) ٦٢(



٣٣ 
 

                                                           
  .٥٢٦ص  , ٢٠١١،  دار الثقافة للنشر المحاكمات الجزائية،) د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول ٦٣(

  .المعدل ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات رقم ١٧٦ينظر المادة ( ) ٦٤(

  .٥٠٩الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص  ) د. فخري عبد٦٥(



٣٤ 
 







٣٥ 
 

                                                           
قيد الشكوى، حيث يقدر المشرع أن المجني عليه في بعض الجرائم أقدر وهناك قيد اخر على تحريك الدعوى الجزائية هو   ) ٦٦(

من الادعاء العام على تقدير الملائمة في الاجراءات الجنائية، ومن ثم فهي لا تنفي عن الحق المعتدي عليه أهميته الاجتماعية، 
عليه مقارنة بالمساس الذي تنطوي  باعتبار ان هذه الجرائم تنطوي على مساس اوضح بالجانب الشخصي لذلك الحق المعتدي

عليه تلك الجرائم بالجانب الاجتماعي لذلك الحق الامر الذي بسببه وجد المشرع ان الصالح العام انما يتحقق بطريق ترجيح الجانب 
، ١١٩ الشخصي لهذا الحق على جانبه الاجتماعي. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، مصدر سابق، ص

الامير العكيلي، النظام القانوني للادعاء العام في الكويت والدول العربية، مطبعة اليرموك، بغداد،  د. ضاري خليل محمود و عبد
  .١١٢ص ،١٩٩٩

) من قانون الاجراءات الجنائية ٨) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الكويتي، والمادة (١٣٦/ ب) و (٣ينظر المادتين ( ) ٦٧(
  .المصري

  .١٤٥) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص ٦٨(

  .٩٦الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص  ) د. فخري عبد٦٩(



٣٦ 
 

                                                           
  .٩٢الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص  د. فخري عبد )٧٠(



٣٧ 
 

 

                                                           
النوع الآخر من العفو هو العفو الخاص ويمتد نطاقه ليشمل العقوبات الاصلية لكنه لا يشمل العقوبات التبعية والتكميلية،   ) ٧١(

ولا الاثار الجزائية ولا التدابير الاحترازية، ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات، ويترتب على العفو الخاص سقوط 
) و ١٥٤نهائيا كلها أو بعضها أو يستعاض عنها بتنفيذ عقوبة أخف منها ، وهو ما أشارت إليه المادتين (العقوبة المحكوم بها 

) من قانون العقوبات الكويتي، وهو يختلف عن العفو العام الذي تنقضي به الدعوى الجزائية لان العفو الخاص يتعلق ١٥٣(
د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مصدر بانقضاء العقوبة وسقوطها كونه يأتي بعد إصدار الحكم. 

  . ٥٠٧سابق، ص 

 أطروحـة. دكتـوراه مقدمـة الـى,   في قواعد واجراءات الخصومة الجزائيةد. عمار رجب الكبيسي، المصلحة المعتبرة ) ٧٢(
  .٢٤٨، ص  ٢٠١٥جامعة تكريت كلية القانون, 



٣٨ 
 

 

                                                           
  .٤٣٠الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص ) د. فخري عبد الرزاق ٧٣(

  .٤٣٠، ص   ٢٠٢٢لبنان ، بيروت : دار السنهوري , ) د. نغم حمد علي الشاوي، الفلسفة الاجرائية في الدعوى الجزائية، ٧٤(



٣٩ 
 

 

                                                           
  المعدل. ١٩٦٠ ) لسنة١٧) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم (١٠٤ينظر المادة ( ) ٧٥(

  .١٩٩٢) لسنة ٣٥) من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي رقم (١١٨) ينظر المادة (٧٦(

  .١٤٥، ص ٢٠٠١) د. محمد ابو العلا عقيدة، شرح قانون الاجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، ٧٧(

  .١١٣ر سابق، ص ) د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مصد٧٨(

  .٣٥، ص ٢٠١٠د. مصطفى يوسف، التقادم الجنائي وأثره الاجرائي والموضوعي، دار الكتب القانونية، القاهرة،  ) ٧٩(



٤٠ 
 

                                                           
  .) من قانون الاجراءات الجنائية المصري٤٠٢. والمادة (٢٠١٧لسنة  ٤٩) من قانون الادعاء العام رقم ٥ينظر المادة ( ) ٨٠(

، ٢٠١٨حة في الطعن الجنائي، دراسة مقارنة رسالة ماجستير، معهد العلمين للدراسات العليا، نجاح حميد جلاب المصل ) ٨١(
  .١٦١ص 

  .) قانون الاجراءات الجنائية المصري٤٤١) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الكويتي، والمادة (٢٧٠) ينظر المادة (٨٢(

  .٥٠٩المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص ) د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول ٨٣(



٤١ 
 

                                                           
  .٧٩٢، ص ٢٠١٦د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ) ٨٤(

  .) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الكويتي٤) ينظر المادة (٨٥(

  .) من قانون الاجراءات الجنائية المصري٤) ينظر المادة (٨٦(



٤٢ 
 

                                                           
) من قانون الاجراءات الجنائية ٧٧و ٧٦) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الكويتي، والمادتين (١٠و ٩ينظر المادة ( ) ٨٧(

  المصري.

   المعدل. ١٩٥٠لسنة  ٤٠) من القانون المدني الكويتي رقم ٢١٩المادة ( ) ٨٨(

  الكويتي. ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية١٦و ١٥و ١٤ينظر المواد ( ) ٨٩(

  . ٤٦٣د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجزائية، مصدر سابق، ص  ) ٩٠(



٤٣ 
 

                                                           
  .) قانون اصول المحاكمات الجزائية الكويتي٩) المادة (٩١(

  .) من قانون الاجراءات الجنائية المصري٢/ ١٠) المادة (٩٢(



٤٤ 
 

                                                           
  .٢٠ الجنائية، مصدر سابق، صد. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات  ) ٩٣(



٤٥ 
 

                                                           
  .٢١٤، ص  ٢٠١٧المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية، د. يوسف مصطفى رسول، التوازن في الاجراءات الجزائية، ) ٩٤(



٤٦ 
 

                                                           
  .٣٣٤، ص ٦٨، رقم ١٨، مجموعة الاحكام ، س ١٩٦٧مارس سنة  ٧) نقض ٩٥(

  .٧٢٩صدر سابق، ص ) د. احمد فتحي سرور : الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، م٩٦(

  .٢٠٣) د. فخري عبدالرزاق الحديثي : شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص ٩٧(

  .٧٣٦، ص ٢٠١٦) د. احمد فتحي سرور : الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، مصدر سابق ٩٨(



٤٧ 
 

 

 

                                                           
 .٢٠١٢ديسمبر  ٢٣.ق.  ٧٦لسنة  ٢٩٤١٤، الطعن رقم ٢٠٠٨ مارس سنة ، ١٥) نقض رقم ٩٩(



٤٨ 
 

                                                           
  .٣٤٣د. نغم حمد علي الشاوي، الفلسفة الاجرائية في الدعوى الجزائية، مصدر سابق، ص  ) ١٠٠(

  .٢٤٥) د. رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية ، مصدر سابق، ص ١٠١(

  .٥٥٧) د فخري عبدالرزاق الحديثي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية : مصدر سابق، ص ١٠٢(



٤٩ 
 

                                                           
  .٣٨٦شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، بدون سنة، ص  ،) د. براء متذر كمال١٠٣(



٥٠ 
 

                                                           
  .٣٠٩) د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مصدر سابق، ص ١٠٤(

، ص ٢٠٠٥النهضة العربية،  ) د. رمزي رياض عوض، الرقابة على التطبيق القضائي لضمانات المحاكمة المنصفة، دار١٠٥(
١٣.  

  .٧٥، ص  .١٩٩٨مؤسسة المعارف للطباعة والنشر, ) د. حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، ١٠٦(

، ٥) د. احمد فتحي سرور استقلال القضاء حق من حقوق الانسان في القانون المصري، مجلة القانون والاقتصاد، السنة ١٠٧(
  .١٣٣ص 

، قضائية " ١٦لسنة  ٢٧، القضية رقم ١٩٩٥ابريل  ١٥الدستورية العليا في مصر دستورية عليا في  قرار المحكمة  ) ١٠٨(
  دستورية ".



٥١ 
 

                                                           
  .١٣٣، ص ٢٠٠١د. علاء محمد الصاوي، حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة مقارنة دار النهضة العربية،  ) ١٠٩(

  .٩١١مصدر سابق، ص  احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، ) د. ١١٠(

، قضائية (دستورية) ١٦لسنة  ٣٨، في القضية رقم ١٩٩٦نوفمبر  ١٦قرار المحكمة الدستورية العليا، دستورية عليا في   ) ١١١(
  .١٦٩، ص ٨مجموعة احكام المحكمة الدستورية العليا، ج 



٥٢ 
 

 

                                                           
  ،سرورد. أحمد فتحي  ، وكذلك ،٩٣، ص ١٩٩٠) د. آمال الفزايري، ضمانات التقاضي، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١١٢(

  .٣٨٩، ص ١٩٩٥الشرعية الدستورية وحقوق الانسان، دار النهضة العربية، 

، ص ٢٠٠٨) د. كريم خميس خصباك، حق التقاضي في الدعوى الجزائية اطروحة دكتوراه جامعة بغداد، كلية القانون، ١١٣(
٣٣١.  

  .١١٩٨الجنائية، مصدر سابق، ص  د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات ) ١١٤(



٥٣ 
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٦٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 


